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 نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
 

 الأحكـــام العامـــة-الفصــــل الأول 

 :المادة الأولى

المعاني المبينة أمامها، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام 

 :ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك

 المملكة العربية السعودية المملكة: -

 نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية النظام: -

 اللائحة التنفيذية للنظام اللائحة التنفيذية: -

 الهيئة العامة للتجارة الخارجية  الهيئة: -

 مجلس إدارة الهيئة المجلس: -

 رئيس مجلس إدارة الهيئة الرئيس: -

 محافظ الهيئة  المحافظ: -

 مكافحة الإغراق، والدعم والتدابير التعويضية، والوقاية. المعالجات التجارية: -

 الهيئة.  سلطة التحقيق: -

 الإدارة المعنية في الهيئة بمهام المعالجات التجارية. الإدارة: -

 منظمة التجارة العالمية. المنظمة: -

الاتفاقية بشأن تطبيق المادة السادسة من الاتفاقية  غراق:اتفاقية مكافحة الإ -

العامة للتعريفات والتجارة المدرجة بالملحق الأول )أ( من اتفاقية مراكش 

 لـتأسيس منظمة التجارة العالمية.

الاتفاقية بشأن الدعم والتدابير التعويضية  اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية: -

( من اتفاقية مراكش لـتأسيس منظمة التجارة المدرجة بالملحق الأول )أ

 العالمية.
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اتفاقية الوقاية المدرجة بالملحق الأول )أ( من اتفاقية مراكش  اتفاقية الوقاية: -

 لـتأسيس منظمة التجارة العالمية.

تصدير مُنتَج ما إلى المملكة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية عند  الإغراق: -

 ادية في بلد المنشأ. بيعه في مجري التجارة الع

مساهمة مالية مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها من  الدعم: -

شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار ويترتب عليه تحقيق منفعة لمتلقي الدعم وفقًا 

 للتعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.

ذي يمكن اتخاذ تدابير تعويضية ضده وهو الدعم الدعم ال الدعم المخصص: -

الذي ينحصر في صناعة أو صناعات أو مؤسسة أو مؤسسات أو منطقة أو مناطق 

محددة أو مرتبط بالتصدير أو المرتبط بإحلال المُنتَج المحلي بدلا من 

 المستورد وذلك وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.  

تدابير مكافحة الإغراق والتدابير  بير/ تدابير المعالجات التجارية:التدا -

 التعويضية المفروضة في نطاق المملكة.

الرسوم والضمانات والتعهدات السعرية المطبقة على  تدابير مكافحة الإغراق: -

 الواردات المغرقة.

الرسوم والضمانات والتعهدات السعرية المطبقة على  التدابير التعويضية: -

 لواردات المدعومة.ا

التدابير التي يلتزم بموجبها المُصدّر المتعهد بتصدير  التعهدات السعرية: -

الواردات المغرقة أو المدعومة بحدود سعرية توافق عليها سلطة التحقيق 

 بموجب النظام واللائحة التنفيذية.

هو المُنتَج المستورد للمملكة محل التحقيق والذي  المُنتَج الخاضع للتحقيق: -

 يتم تحديده في إعلان بدء التحقيق. 

مُنتَج مطابق أي مماثل في كل النواحـي للمُنتَـج الخاضع  المُنتَج المشابه: -

للتحقيق، أو عنـد عـدم وجــود مثل هذا المُنتَج، فهو مُنتَج آخر وإن لم يكن 

مواصفاته وثيقة الشبه بمواصفات المُنتَج مشابهًا في كل النواحي إلا أن 

 الخاضع للتحقيق.
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واردات المملكة من المُنتَج الخاضع لتحقيق مكافحة الإغراق  الواردات المغرقة: -

 وثبت أن أسعارها مغرقة.     

واردات المملكة من المُنتَج الخاضع لتحقيق التدابير  الواردات المدعومة: -

 قى منفعة بسبب دعم مخصص. التعويضية وثبت أن المُنتَج يتل

السعر المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمُنتَج المشابه في سوق  القيمة العادية: -

 بلد التصدير في مجرى التجارة العادية حين يُوجّه للاستهلاك في بلد التصدير.

السعر المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمُنتَج محل التحقيق  سعر التصدير: -

 عند تصديره إلى المملكة.  

الضرر المادي والتهديد بالضرر والإعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة  الضرر: -

 وفقًا لتقييم سلطة التحقيق بموجب التحقيق. 

عر التصدير الناتج المحسوب عن الفرق بين القيمة العادية وس هامش الإغراق: -

 خلال فترة التحقيق في الإغراق.

المبلغ المحسوب الذي يمثل الفائدة التي عادت على متلقي الدعم  مقدار الدعم: -

 المخصص خلال فترة التحقيق في الدعم.

الواردات الموجهة للاستهلاك المحلي بالسوق  الواردات الموجهة إلى المملكة: -

 السعودي. 

لية أو من يمثلها على نموذج الشكوى المعد من تقدمها الصناعة المح الشكوى: -

قِبَل الإدارة لكل نوع من أنواع تحقيقات المعالجات التجارية وتم قبولها من 

 الإدارة.

يقدمه الأطراف المعنية على نموذج طلب المراجعة المعد من  طلب المراجعة: -

 قبل الإدارة لكل نوع من أنواع تحقيقات المراجعة. 

 جميع أنواع التحقيقات والمراجعات في النظام واللائحة.  ات:التحقيق/ التحقيق -

تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم التي تجريها  تحقيقات المعالجات التجارية: -

سلطة التحقيق بناء على الشكوى أو من تلقاء نفسها وفقًا للشروط التي تحددها 

 اللائحة التنفيذية.
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بما فيها المرحلية والنهائية  جميع أنواع المراجعات تحقيقات المراجعة: -

 والمُصدّر الجديد والتحايل وفرق الرسوم.

تحقيق تجريه سلطة التحقيق من تلقاء نفسها أو بناء  تحقيق مراجعة مرحلية: -

على طلب مراجعة من طرف معني، يبدء وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية عند 

 دابير.وجود تغير في الظروف يستدعي مراجعة مستوى أو نطاق الت

تحقيق يطلبه المستورد لطلب استرداد مبلغ  تحقيق مراجعة فرق الرسوم: -

مدفوع محدد يساوي الفرق بين الرسوم التي دفعها مقابل التدابير المفروضة 

وهامش الإغراق أو مقدار الدعم لوارداته خلال نفس الفترة، ويتم تقديم الطلب 

 فيذية. وإجراء المراجعة وفقًا لما تحدده اللائحة التن

تحقيق بطلب من مُصدّر لم يكن يُصدّر ولم يكن  تحقيق المُصدّر الجديد: -

مرتبط بمُصدّر أو مُنتَج وقت فترة تحقيق الإغراق أو الدعم في تحقيق 

 المعالجات التجارية ويقدم الطلب بعد فرض التدابير النهائية.  

ء نفسها أو بناء تحقيق تجريه سلطة التحقيق من تلقا تحقيق المراجعة النهائية: -

على طلب مراجعة من طرف معني قبل نهاية فترة تطبيق التدابير لتحديد ما 

إذا كان إنهاء التدابير سيترتب عليه استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم 

 واستمرار أو تكرار الضرر.

تحقيق تجريه سلطة التحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب  تحقيق التحايل: -

رف معني أو جهة حكومية بالمملكة في الحالات التي يتم فيها تغير في من ط

نمط التجارة نابع من ممارسة أو إجراء أو عمل ما بين طرف في الدول 

المُصدّرة وطرف في المملكة أو بين مُصدّر ما ومستورد في المملكة أو بين 

تحقيق في مُصدّر ومُصدّر في دول مُصدّرة للمملكة بما فيها دول المجلس لل

وجود ممارسة تحايل على التدابير ومحاولة تجاوزها والتأثير على فاعليتها 

وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المنظمة لتحقيق التحايل في اللائحة 

 التنفيذية. 

مجموع المُنتِجين في المملكة للمُنتَجات المشابهة للمُنتَج  الصناعة المحلية: -

مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الخاضع للتحقيق أو الذين يشكل 

الإنتاج المحلي بالمملكة لهذه المُنتَجات، وفي تحقيقات الوقاية مجموع 

المًنتِجين في المملكة للمُنتَجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر للمُنتَج 
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الخاضع للتحقيق أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المُنتَجات المشابهة أو 

المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج المحلي بالمملكة المُنتَجات 

 من هذا المُنتَج.

المُصدّرون والمُنتِجون الأجانب والمستوردون للمُنتَج محل  الأطراف المعنية: -

التحقيق، والاتحادات التجارية أو المهنية التي يكون أغلب أعضائها مُنتِجين أو 

الخاضع للتحقيق، والمُنتِجين المحليين مستوردين أو مُصدّرين للمُنتَج 

للمُنتَج المشابه والاتحادات التجارية أو المهنية التي يكون أغلب أعضائها 

مُنتِجين للمُنتَج المشابه بالمملكة، والمُنتِجين بالمملكة الذين يدخل المُنتَج 

محل التحقيق في مدخلاتهم الصناعية، وحكومات الدول المُصدّرة، وأية أطراف 

حلية أو أجنبية أخرى ذات مصلحة مباشرة بالمُنتَج محل التحقيق، على أن م

يتم إعلانهم عن أنفسهم بالطريقة والوقت المناسب الذي يحدده إعلان بدء 

 التحقيق. 

الجهات والمؤسسات والهيئات والجمعيات الحكومية  أطراف المصلحة العامة: -

غير مباشرة من التدابير  والخاصة بالمملكة والتي من الممكن تأثرها بصوره

للمُنتَج الخاضع للتحقيق ولا تعتبر ضمن الأطراف المعنية، ويشمل ذلك دون 

حصر الجهات التي تعنى بالمستهلك وبالصحة العامة وبتنافسية السوق 

 السعودي وغيرها من موضوعات تتعلق بالمصلحة العامة.

تي تحدد سلطة التحقيق جميع الجهات الحكومية ال الجهات الحكومية ذات العلاقة: -

 أنها ذات علاقة بالتحقيقيات.

 الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: -

القانون )النظام( الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية  النظام الموحد: -

 والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مجموع المُنتِجين في دول المجلس للمُنتَجات المشابهة  الصناعة الخليجية: -

أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من 

هذه المُنتَجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، ويقصد بالصناعة 

الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المُنتِجين في دول المجلس للمُنتَج 

ابه أو المنافس بشكل مباشر أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المُنتَجات المش
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المشابهة أو المُنتَجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج 

 الخليجي من هذا المُنتَج.

 التحقيقات التي تتم وفقًا للنظام الموحد. التحقيقات الخليجية: -

التحقيق الذي يجريه مكتب الأمانة الفنية عند وجود  تحقيقات التدابير الوقائية: -

زيادة في الواردات والتي تتسبب أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية 

 أو بالصناعة المحلية وفقًا لأحكام النظام الموحد.

هو مكتب الأمانة الفنية للممارسات الضارة بالتجارة  مكتب الأمانة الفنية: -

والمعني بقبول الشكاوى من  اون لدول الخليج العربيةالدولية بمجلس التع

 الصناعة الخليجية والصناعة المحلية وإجراء التحقيقات وفقًا للنظام الموحد. 

 المادة الثانية:

والمدعومة عة المحلية من الواردات المغرقة يهدف النظام إلى حماية الصنا -1

المملكة التي تتعرض  والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات
 لتحقيقات المعالجات التجارية.

تتولى الهيئة مهام المعالجات التجارية والتحقيقات بما يتوافق مع تعهدات  -2
المملكة بالمنظمة ووفقًا للقواعد المُنظّمة لاتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية 

 الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.

 المادة الثالثة:

ق إجراءات التحقيقات والتدابير على الواردات المغرقة والمدعومة الموجهة تطب -1

إلى الاستهلاك بالمملكة من كافة الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية وفقًا 

 لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

عند إجراء التحقيقات على الواردات المغرقة أو المدعومة من الدول غير  -2

المنظمة، فللمحافظ تطبيق جميع أو جزء من أحكام النظام ولائحته الأعضاء ب
 التنفيذية أو اتخاذ إجراءات مغايرة في حدود التعهدات الدولية للمملكة. 

تستثنى الواردات ذات منشأ دول المجلس من فرض تدابير المعالجات التجارية  -3
تدخل ضمن هذا وذلك بناءً على الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، ولا 

الاستثناء الواردات من دول المجلس التي يَثبُت تحايلها على تدابير المعالجات 

 وفقًا لتحقيق التحايل. التجارية
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 التنفيذيـــة الجهـــات- الفصـــل الثانـــي

 المادة الرابعة:

تكون الهيئة هي سلطة التحقيق الرسمية بالمملكة والمكلفة باتخاذ كافة  -1

الإجراءات اللازمة لأداء مهامها بالمعالجات التجارية بما فيها إجراء التحقيقات 

 وفرض التدابير. 

يَرفَع المجلس مشاريع التعديلات على أحكام النظام وفقًا للإجراءات النظامية  -2

 التنفيذية الخاصة بالنظام وتعديلاتها.  المتبعة، ويُصدِر اللائحة 

للرئيس صلاحية اتخاذ قرار فرض أو عدم فرض تدابير المعالجات التجارية  -3

المؤقتة والنهائية بناءً على توصيات المحافظ بنتائج التحقيق، وللرئيس خفض 

وتمديد وإنهاء وتعديل التدابير ومقدارها ونطاقها، ويقرر في شئون المصلحة 

قرر في التظلمات المقدمة من الأطراف المعنية، وذلك وفقًا لأحكام العامة، وي

النظام ولائحته التنفيذية، ويحق للرئيس وفقًا لتقديره في بعض التحقيقات 

 تشكيل لجان استشارية مساندة في اتخاذه لقراراته.

للمحافظ صلاحية اتخاذ قرار بدء تحقيقات المعالجات التجارية وإنهائها دون  -4

ير، وبدء تحقيقات المراجعة، والرفع بالتوصيات بفرض التدابير أو فرض تداب

تمديدها أو إنهائها أو تعديل مقدارها أو نطاقها إلى الرئيس، وله طلب اجراء 

تسجيل ومراقبة الواردات واضافة بنود جمركية فرعية، وذلك وفقًا لأحكام 

 النظام ولائحته التنفيذية. 

ودراستها وتقرر قبولها أو رفضها، وتتلقي طلبات تقوم الإدارة بتلقي الشكوى  -5

تحقيقات المراجعة ودراستها وتقرر قبولها أو رفضها، وتقوم بتشكيل فرق 

التحقيق لإجراء التحقيقات، ولها في سبيل ذلك طلب وتلقي وجمع والاطلاع 

وحفظ كافة المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيقات 

ستها والتحقق منها وإصدار التقارير والرفع بنتائج أعمالها إلى وتقوم بدرا

 المحافظ، وذلك وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.

على الجهات الحكومية ذات العلاقة كلاً فيما يخصه وبناء على طلب سلطة   -6

التحقيق بتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لإجراء التحقيقات، وتتخذ 

لتنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني الخطوات ا

والمهام المطلوبة من سلطة التحقيق، وعلى سلطة التحقيق تقديم المعلومات 

والبيانات اللازمة لتمكين كل جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهام المطلوبة 

 منها.  
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 التدابيـــر النهائيـــة- الفصـــل الثالـــث

 لمادة الخامسة:ا

يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية النهائية  -1

في شكل رسوم نهائية أو قبول تعهدات سعرية بناءً على إجراء تحقيق معالجات 
تجارية وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية يثبت عنه نهائيًا أن الواردات 

تسببت أو تهدد بوجود ضرر مادي بالصناعة المحلية  مغرقة أو مدعومة وأنها قد

 أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة.

يتم فرض التدابير النهائية على الواردات الموجهة إلى المملكة الخاضعة للتدبير  -2

من تاريخ قرار فرض التدابير النهائية، أو بأثر رجعي من تاريخ قرار فرض 
اسعة من النظام أو قبل فرض التدابير المؤقتة التدابير المؤقتة بموجب المادة الت

على الواردات الخاضعة للتسجيل والمراقبة بموجب الفقرة الثانية من المادة 

 العاشرة من النظام. 

 المادة السادسة:

لا يظل التدبير مطبقاً إلا خلال الفترة وبالمقدار اللازم لمواجهة الإغراق أو  -1

 الدعم المخصص الذي يسبب ضررًا.  

جوز تعديل مستوى ونطاق التدابير النهائية بموجب تحقيق مراجعة مرحلية ي -2

أو تحقيق التحايل، ويجوز تحديد تدبير للمُصدّر الجديد بعد فرض التدابير 

النهائية بموجب تحقيق المُصدّر الجديد وفقًا لأحكام النظام ولائحته 
 التنفيذية.    

تجاوز خمس سنوات، ويمكن تمديد يجوز أن تفرض التدابير النهائية لفترة لا ت -3
التدابير كما هي أو بعد تعديلها إلى فترات لاحقة بحد أقصي خمس سنوات 

لكل فترة تمديد بشرط عمل تحقيق مراجعة نهائية للتدابير يبدء قبل نهاية 

فترة فرض التدابير المطبقة ويتوصل إلى وجود احتمالية استمرار أو تكرار 
صص واحتمالية استمرار أو تكرار الضرر على الإغراق أو منح الدعم المخ

الصناعة المحلية لو تم إنهاء التدابير، ويستمر فرض التدابير النهائية إلى ما 

 بعد فترة الخمس سنوات لحين الانتهاء من إجراء المراجعة النهائية.

 المادة السابعة:

محدد نهائياً، لا يتجاوز التدبير النهائي المطبق هامش الإغراق أو مقدار الدعم ال -1

ويجوز للمستورد استرداد فرق الرسوم المدفوعة إذا ثبت من خلال بيانات 
المستورد والمُصدّر وبناء على تحقيق مراجعة فرق الرسوم وفقًا للائحة 
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التنفيذية، أن حجم الرسوم المدفوعة من قبله أكبر من هامش الإغراق أو 

 مقدار الدعم خلال نفس الفترة.  

دابير مكافحة الإغراق وتدابير تعويضية معا على نفس المُنتَج لا يمكن فرض ت -2

 لنفس المَصدَر لمعالجة مزدوجة لنفس حالة الإغراق والدعم المخصص.

 

 والأثـــر الرجعـــي التدابيـــر المؤقتـــة- الفصـــل الرابـــع

 المادة الثامنة:

تدابير تعويضية يجوز اتخاذ قرار بفرض تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق أو  -1

مؤقتة تأخذ شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات مؤقتة بناء على تحقيق معالجات 
تجارية يتم التوصل بموجبه إلى نتائج أولية أن الواردات مغرقة أو مدعومة 

تسببت بوجود ضرر مادي بالصناعة المحلية وأن تطبيق التدابير المؤقتة 

وفقًا لأحكام النظام ولائحته  يقضروري لمنع الضرر المادي الواقع أثناء التحق
 التنفيذية.

لا تتجاوز التدابير المؤقتة هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد أولياً، وترد  -2
هذه الرسوم وتعاد الضمانات لدافعيها حال التوصل نهائياً لإنهاء التحقيق دون 

عم فرض تدابير نهائية سواء بسبب المصلحة العامة أو لعدم وجود إغراق أو د

مخصص أو عدم وجود ضرر مادي تسببت به الواردات المغرقة أو المدعومة 
 بالصناعة المحلية.

يجوز قبول تعهدات سعرية للمُنتَج الخاضع للتحقيق في الفترة ما بين توصل  -3
سلطة التحقيق للنتائج الأولية وقبل التوصل إلى النتائج النهائية، ويجوز لسلطة 

ق الخاص بالمتعهد إلا في حال طلب المتعهد التحقيق وقف أو إنهاء التحقي

 استكمال التحقيق.  

 المادة التاسعة:

عند التوصل إلى نتائج نهائية إيجابية أن الواردات مغرقة أو مدعومة وأنها  -1

تسببت بوجود ضرر مادي بالصناعة المحلية تفرض التدابير النهائية بأثر رجعي 

خ قرار فرض التدابير المؤقتة، وفي على الواردات الموجهة إلى المملكة من تاري
حالة كون التدابير النهائية أقل من التدابير المؤقتة المطبقة يتم رد فرق 

الرسوم أو فرق الضمان عند التصرف فيه قبل تحصيله نهائياً، ولا يحصل الفرق 

 لو كان التدبير النهائي أكبر من التدابير المؤقتة.
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أن الواردات مغرقة أو مدعومة وأنها تسببت عند التوصل لنتائج نهائية إيجابية  -2

بشرط أن التوصل لهذه النتيجة  –بوجود تهديد بالضرر وليس ضرراً مادياً 
يتم رد التدابير المؤقتة وفرض  –لم يكن بسبب تأثير فرض التدابير المؤقتة 

 التدابير النهائية من تاريخ قرار فرض التدابير النهائية.

 المادة العاشرة:

رض تدابير مؤقتة إلا بعد مرور ستين يوماً على الأقل من تاريخ بدء لا يتم ف -1
التحقيق بشرط التوصل لنتائج أولية بوجود إغراق أو دعم مخصص تسبب في 

ضرر مادي بالصناعة المحلية، ولا تظل التدابير المؤقتة مفروضة لمدة تزيد 

طة التحقيق عن أربعة أشهر، ويمكن زيادة الفترة إلى ستة أشهر حالة قيام سل
بعمل إجراءات من شأنها فرض تدبير أقل من هامش الإغراق أو مقدار الدعم 

يكفي لإزالة الضرر، وتزيد هاتان الفترتان على الترتيب إلى ستة أشهر وتسعة 

أشهر حال قيام عدد من المُصدّرين يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المُنتَج 
 تدابير المؤقتة.الخاضع للتحقيق بطلب زيادة فترة تطبيق ال

يجوز فرض التدابير النهائية بأثر رجعي على الواردات المغرقة أو المدعومة  -2

ً قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة  الموجهة إلى المملكة لفترة تسعين يوما
وفيما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق وفقًا للائحة التنفيذية، وتقوم الهيئة العامة 

لب سلطة التحقيق بتسجيل تلك الواردات وتوفير للجمارك بناء على ط

 اللازمة لذلك.  التقارير

 

 الشكـــوى والتحقيقـــات - الفصـــل الخامـــس

 المادة الحادية عشرة:

تقدم الشكاوى وتجرى التحقيقات وفقًا لأحكام النظام، وتنظم اللائحة التنفيذية  -1

 والتحقيقات.الأحكام الخاصة بالشكوى وطلبات المراجعة 

تبدء من تاريخ  لا تتجاوز فترة تحقيق المعالجات التجارية مدة اثني عشر شهراً -2
إعلان بدء التحقيق، ويحق للمحافظ عند الحاجة تمديد فترة التحقيق لمدة 

إضافية، على ألا تتجاوز فترة التحقيق بما فيها فترة التمديد ثمانية عشر شهراً 

 من تاريخ إعلان بدء التحقيق. 
لا تتجاوز فترة تحقيقات المراجعة مدة اثني عشر شهراً تبدء من تاريخ إعلان  -3

بدء تحقيق المراجعة، وباستثناء تحقيق المُصدّر الجديد يحق للمحافظ عند 

الحاجة تمديد فترة تحقيقات المراجعة لمدة إضافية، على ألا تتجاوز فترة 
راً من تاريخ إعلان بدء تحقيقات المراجعة بما فيها مدة التمديد خمسة عشر شه

 تحقيق المراجعة.   
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 فرض وتحصيـــل التدابيـــر- الفصـــل الســـادس

 المادة الثانية عشرة:

تفرض التدابير المؤقتة والنهائية بموجب قرار من الرئيس يتضمن المعلومات  -1

والمواصفات الخاصة بالمُنتَج الخاضع للتدابير بما فيها البند أو البنود 

التي يتم استيراد المُنتَج الخاضع للتدبير عليها، ويحدد هذا القرار الجمركية 

فترة تطبيق التدابير وطبيعتها في كونها مؤقتة أو نهائية ونوع الرسوم بشكل 

نسبي أو قيم مالية أو كلاهما أو تعهدات سعرية أو ضمانات أو أي شكل آخر 

عليها التدابير سواء  يناسب طبيعة التحقيق، ويحدد هذا القرار الأطراف المطبق

التدابير المخصصة لمُصدّرين ومُنتِجين أو المفروضة على واردات الدول 

 المعنية بشكل عام، وأية معايير أو متطلبات أخرى تتعلق بالتدابير. 

الإعلان عن فرض التدابير المؤقتة والنهائية يتضمن قرار الرئيس وملخص عن  -2

تي توصلت إليها سلطة التحقيق مع مراعاة تقرير النتائج الأولية أو النهائية ال

 سرية المعلومات، وذلك في الجريدة الرسمية للمملكة.

تنطبق أحكام الفقرات الأولى والثانية من هذه المادة، مع مراعاة إجراء التعديلات  -3

اللازمة الخاصة بطبيعة كل قرار، على قرارات بدء التحقيق وإنهائه وإنهاء 

 عدم فرضها وتحقيقات المراجعات.التدابير أو تعديلها أو 

 المادة الثالثة عشرة:

يتم تحصيل التدابير المفروضة بموجب النظام من خلال الهيئة العامة للجمارك  -1

على الواردات الموجهة إلى المملكة، ويتم تحصيل هذه التدابير بشكل مستقل 
عن رسوم التعرفة الجمركية وغيرها من رسوم خدمات أو ضرائب، وتقوم 

يئة العامة للجمارك بإخطار الهيئة شهرياً بالمعلومات الخاصة بإجراءات اله

 الفرض والتحصيل بما فيها كمية وقيمة الواردات والتدابير المحصلة. 

عند فرض التدابير على شكل تعهدات سعرية، تقوم الهيئة العامة للجمارك بناءً  -2

د وتقديم تقارير على طلب من سلطة التحقيق بتسجيل واردات المُصدّر المتعه
 شهرية خاصة بذلك. 

 المادة الرابعة عشرة:

تقوم الهيئة العامة للجمارك عند بدء التحقيق أو عند فرض تدابير مؤقتة أو  -1
نهائية أو عند الحاجة وبناءً على طلب من سلطة التحقيق بوضع آلية لمراقبة 

البنود الجمركية وإنشاء بنود جمركية فرعية للمُنتَج الخاضع للتحقيق، 
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متابعة فرض التدابير وتقديم التقارير الشهرية اللازمة إلى سلطة التحقيق ل

 والتغير في حجم وسعر المُنتَج الخاضع للتحقيق.  

لأغراض تحقيقات التحايل، تقوم الهيئة العامة للجمارك عند بدء التحقيق أو  -2

عند فرض تدابير مؤقتة أو نهائية وبناءً على طلب سلطة التحقيق بوضع آلية 
ة فرعية للمُنتَجات مناسبة لمراقبة البنود الجمركية أو إنشاء بنود جمركي

المرتبطة بالمُنتَج الخاضع للتحقيق وذلك وفقًا لتقدير سلطة التحقيق، 

 وتقديم التقارير الشهرية اللازمة بالمخرجات إلى سلطة التحقيق.  

 المادة الخامسة عشرة: 

يتم تحصيل التدابير النهائية بموجب هذا النظام والنظام الموحد، ويكون لصالح 

اردها، واستخدامها في مصروفات الإدارة لأغراض المعالجات الهيئة وضمن مو

من التدابير النهائية المحصلة كرسوم  ***التجارية، ويتم استقطاع نسبة 
خدمات لصالح الهيئة العامة للجمارك مقابل أعمالها في النظام لتحصيل التدابير 

 ومراقبة ومتابعة تنفيذها.   

  

 العامـــةالمصلحـــة - الفصـــل السابـــع

 المادة السادسة عشرة:

خلال الفترة المحددة بإعلان  يجوز لأطراف المصلحة العامة الإعلان عن أنفسهم -1

 تحقيقات المعالجات التجارية وتحقيقات المراجعة النهائية. بدء

تقدم أطراف المصلحة العامة معلومات مؤيد بالمستندات والأدلة إلى سلطة  -2

التحقيق بشأن مدى تأثير فرض التدابير على المصلحة العامة، ويتم تقديم 
المعلومات وفق المواعيد التي تحددها سلطة التحقيق في إعلان بدء التحقيق 

 ووفقاً للائحة التنفيذية. 

ي شأن المصلحة العامة في ملف عام يخصص لهذا تتاح المعلومات غير السرية ف -3

الشأن، ويتاح للأطراف المعنية وأطراف المصلحة العامة الاطلاع عليها وتقديم 

 الردود وفقًا لإجراءات اللائحة التنفيذية.  

 المادة السابعة عشرة: 

للرئيس التقرير في شأن المصلحة العامة وفقاً لتقديره عند اتخاذ قرار فرض  -1

ر النهائية، وله بموجب ذلك قبول فرض التدابير أو خفض مستواها أو التدابي
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مدتها أو عدم فرض التدابير النهائية، ويحق له طلب المزيد من المعلومات بهذا 

 الخصوص من الجهات المعنية. 

أو الطعن على قرار الرئيس عند  لا يحق لأطراف المصلحة العامة التظلم -2

 يتعلق بالمصلحة العامة.  استخدامه سلطته التقديرية فيما

تلتزم سلطة التحقيق برفع معلومات المصلحة العامة مرفقة بنتائج التحقيق  -3

 النهائي إلى الرئيس، دون أخذ معلومات المصلحة العامة في نتائج التحقيق.

 المادة الثامنة عشرة: 

عند قرار الرئيس خفض مستوى التدابير لاعتبارات المصلحة العامة خلافًا  -1

ئج النهائية للتحقيق، تقوم سلطة التحقيق بتحديد التدابير المفروضة للنتا

 وفقًا لنسبة الخفض المحددة من الرئيس. 

عند قرار الرئيس عدم فرض تدابير نهائية لاعتبارات المصلحة العامة خلافًا  -2

للنتائج النهائية، لا يحق للصناعة المحلية تقديم شكوى لنفس المُنتَج الخاضع 
نفس المَصدَر لمدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ قرار الرئيس  للتحقيق ومن

 بعدم فرض التدابير بسبب المصلحة العامة. 

     

 سريـــة المعلومـــات- الفصـــل الثامـــن

 المادة التاسعة عشرة:

تلتزم الهيئة وجميع أعضائها المشاركين في التحقيقات سواء الموظفين بها أو  -1

المتعاقدين معها أو ممثليها القانونيين بالمحافظة على المعلومات السرية 

بالتحقيقات وعدم إفشائها، سواء المعلومات السرية الخاصة بالأطراف المعنية 
التحقيق أو التي تحصل عليها  أو المعلومات السرية بالتقارير التي تعدها سلطة

 بشأن التحقيقات وبشأن أعمالها الخاصة بالمعالجات التجارية. 

تتخذ الهيئة الخطوات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية وتنظيم إجراءات  -2

تداولها والاطلاع عليها من قبل من لهم حق الاطلاع على المعلومات السرية، 

ت السرية والملفات العامة التي يمكن للأطراف وتقوم بالفصل بين ملفات البيانا
 المعنية الاطلاع عليها. 

 المادة العشرون:     

يحظر إفشاء أي من المعلومات السرية إلا بموافقة كتابية من أصحاب  -1
المعلومات السرية أو بموجب حكم قضائي نهائي أو أمر مُلزِم من المحكمة 
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أن يتم إخطار أصحاب هذه يستوجب الكشف عن معلومات سرية محددة على 

 المعلومات بالحكم أو الأمر الموجب الكشف عنها. 

يطبق على أعضاء وموظفي الهيئة المشاركين والمطلعين على التحقيقات بمن  -2

فيهم الموظفين والمتعاقدين وممثلي الهيئة القانونيين نظام عقوبات نشر 
وم الملكي رقم الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بموجب المرس

 م وتعديلاته. 12/44/2411هـ الموافق 8/5/1432بتاريخ  35م/

تحدد اللائحة التنفيذية شروط تطبيق صفة السرية على المعلومات، وتحدد  -3

المتطلبات الواجبة لتقديم الأطراف المعنية ملخصات غير سرية للمعلومات 

 السرية بالتحقيقات.

 

 القضائيـــةالمراجعـــة - الفصـــل التاســـع

 المادة الحادية والعشرون:

يحق للأطراف المعنية المتضررة مباشرة بقرار الرئيس، تقديم تظلم إلى  -1

الرئيس ضد قراره الصادر في شأن النتائج النهائية للتحقيق خلال ثلاثين يوماً 

كحد أقصى من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية وإلا يسقط حق التظلم 

 ار بشكل نهائي.والطعن على القر

يقرر الرئيس في شان التظلم خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ  -2

تقديمه، وفي حالة عدم اتخاذ قرار خلال فترة الستين يوماً يعد التظلم 

 مرفوضاً. 

 المادة الثانية والعشرون:

ً كحد أقصى  -1 يحق للأطراف المعنية التي تقدمت بالتظلم خلال خمسة عشر يوما

يخ اتخاذ الرئيس قراره في شأن التظلم أو خلال سبعة أيام من تاريخ من تار

انقضاء فترة الستين يومًا دون اتخاذ قرار من الرئيس في شأن التظلم التقدم 

ي شأن التظلم لدى ديوان بالطعن على موضوع التظلم وعلى قرارات الرئيس ف

 وفقًا للأنظمة المتبعة. المظالم 

لا يحق للأطراف المعنية التقدم بالطعن لديوان المظالم مباشرة دون التقدم  -2

 أولا بالتظلم في موضوع الطعن لدي الرئيس.  
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 التحقيقـــات الخليجيـــة- الفصـــل العاشـــر

 المادة الثالثة والعشرون:

يحق للصناعة المحلية التقدم بشكوى المعالجات التجارية ضد مُنتَج مستورد  -1

من مَصدَر ما إما بموجب هذا النظام أو النظام الموحد دون الجمع بين الشكاوى 

 بموجب النظامين بشكل متزامن. 

لا تفرض تدابير بموجب كلا من هذا النظام والنظام الموحد بشكل متزامن  -2

إلى المملكة ضد نفس المُنتَج والمَصدَر لمعالجة نفس  على الواردات الموجة

 حالة الإغراق والدعم المخصص.

 المادة الرابعة والعشرون:

يجوز للصناعة المحلية التقدم بطلب اتخاذ تدابير وقائية ضد واردات المملكة  -1

وفقًا لأحكام النظام الموحد حول زيادة الواردات الموجهة إلى المملكة من خارج 

جلس إلى الإدارة والتي تقوم بعد دراسة أولية للطلب رفعه لمكتب دول الم

الأمانة الفنية لإجراء تحقيق تدابير وقائية ينحصر في الصناعة المحلية ويطبق 

 على الواردات الموجه للاستهلاك بالمملكة دون دول المجلس.  

يجوز تحويل الطلب من كونه مقدم من الصناعة المحلية إلى شكوى مقدمة  -2

 الصناعة الخليجية أو صناعات بعض الدول الخليجية.  من

 المادة الخامسة والعشرون:

تقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كل فيما 

يخصه بالمشاركة في التحقيقات الخليجية وتقديم المساعدة اللازمة للصناعة 

ت الخليجية والمتضمنة توفير المحلية ومكتب الأمانة الفنية لإجراء التحقيقا

المعلومات والبيانات لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة 

 لتطبيق التدابير الخليجية. 

 

 أحكـــام ختاميـــة- الفصــل الحـــادي عشـــر

 المادة السادسة والعشرون:

تمثل الهيئة المملكة في الدفاع عن الصادرات السعودية في إجراءات المعالجات  -1

التجارية التي تقيمها الدول المستوردة ضد المُنتَجات السعودية، وتوفر 
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المشورة والمساندة الفنية للمُصدرين السعوديين المعنيين بهذه الاجراءات، 

ات وفقًا لقواعد ويمثل المُصدرون السعوديون أنفسهم في هذه الإجراء

 المعالجات التجارية بالمنظمة.

تمثل الهيئة المملكة لدى جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة عند نظره قضايا  -2

تتعلق بالمعالجات التجارية التي اتخذتها المملكة أو تتعلق بالمملكة أو عند 

تقدم المملكة للجهاز بطلب نظر قضايا تتعلق بإجراءات المعالجات التجارية 

 لتي اتخذتها دول أجنبية ضد صادرات المملكة. ا

تمثل الهيئة المملكة لدى المنظمات والمحافل الدولية في موضوعات المعالجات  -3

 .التجارية

 المادة السابعة والعشرون:

تلتزم الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية في النظام واللائحة التنفيذية والاتفاقيات 

امها المتعلقة بالمعالجات التجارية، ولها في المعنية بالمنظمة في إجراء مه

سبيل ذلك التواصل بشكل مباشر مع جميع الأطراف المعنية بما فيها الجهات 

الأجنبية الحكومية والخاصة والمنظمة بشأن المعالجات التجارية، ولها طلب 

وتلقي وجمع والاطلاع وحفظ كافة المعلومات السرية وغير السرية التي 

ء مهامها من الحكومات الأجنبية ذات العلاقة والأطراف المعنية تحتاجها لأدا

 وأطراف المصلحة العامة ومن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

 المادة الثامنة والعشرون:

تمتد جميع الحدود الزمنية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة في حالة حلول نهاية 

 للنظام المعمول به بالمملكة.  المدة مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع وفقًا

 المادة التاسعة والعشرون:

تقدّم الهيئة الإخطارات إلى المنظمة والمتعلقة بنصوص النظام ولائحته  -1

التنفيذية وتعديلاته والتحقيقات والتدابير وفقًا لأحكام اتفاقية مكافحة الإغراق 

 واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.

والمحافظ الواجب نشرها وفقًا للنظام ولائحته يتم نشر قرارات الرئيس  -2

التنفيذية في الجريدة الرسمية وتكون جميع القرارات نافذة من تاريخ النشر 

 إلا في حال حدد القرار مواعيد نفاذ أخرى.



 الهيئة العامة للتجارة الخارجية
 (مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية)

19    
 

 المادة الثلاثون:

يقوم الرئيس بناءً على توصية المحافظ بتعديل أو وقف أو إنهاء التدابير وأن 

وات والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم نهائي بات صادرًا من يتخذ كافة الخط

ديوان المظالم أو من جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة بشأن التحقيقات أو 
التدابير التي اتخذتها المملكة أو بناء على تفاهم نهائي تم التوصل اليه من 

 خلال آلية المشاورات في تسوية المنازعات بالمنظمة. 

 ية والثلاثون:المادة الحاد

لا تحول إجراءات التحقيق المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية دون 

 الفسح الجمركي عن واردات المُنتَج محل التحقيق.

 المادة الثانية والثلاثون:

تُطبّق الهيئة أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير 

 لنظام ولائحته التنفيذية.التعويضية فيما لم يرد به نص في ا

 المادة الثالثة والثلاثون:

تسري أحكام النظام ولائحته التنفيذية على مهام المعالجات التجارية التي 
تتخذها الهيئة بموجب النظام وتلغي أي أحكام في أنظمة أخرى تتعارض مع 

 أحكام النظام ولائحته التنفيذية. 

 المادة الرابعة والثلاثون:

أحكام اللائحة التنفيذية مع أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية تتوافق  -1

 الدعم والتدابير التعويضية.

يُصدِر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام  -2

 في الجريدة الرسمية.

 المادة الخامسة والثلاثون:

 .نشره في الجريدة الرسمية يَنفُذْ النظام فور مضي تسعين يومًا من تاريخ


